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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ختام الكلام عن أبي هريرة، معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. 
الكلمات المفتاحية: ختام الكلام عن أبي هريرة، معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم.
I. المقدمة
ننتقل إلى حديث آخر: وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من اقتناء الكلب إلا أن يكون كلب غنم أو كلب صيد. وهذا جائز، ونحن نعلم أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو تصاوير، وذم الكلاب وردت كثيرًا؛ كما في حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، إلا كلب غنم أو صيد. وفي رواية أبي هريرة: أو زرع. فقال ابن عمر: يرحم الله أبا هريرة، لقد كان صاحب زرع!

II. موضوع المقالة 
ننتقل إلى حديث آخر: وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من اقتناء الكلب إلا أن يكون كلب غنم أو كلب صيد. وهذا جائز، ونحن نعلم أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو تصاوير، وذم الكلاب وردت كثيرًا؛ كما في حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، إلا كلب غنم أو صيد. وفي رواية أبي هريرة: أو زرع. فقال ابن عمر: يرحم الله أبا هريرة، لقد كان صاحب زرع!

فهذه الكلمة يأخذونها على أنها طعن من ابن عمر رضي الله عنهم في حق أبي هريرة -رضوان الله عليه، ويشنعون بهذا الكلام الباطل، ويعتبرونه قد رد عليه كلامه.

وهذا كلام لا يستحق عناء الرد عليه، فابن عمر رضي الله عنهم يمدح أبا هريرة؛ لأنه صاحب مصلحة في هذا الأمر، فقد وعى ما لم نعه، وحفظ ما لم نحفظه، وأعتقد أن هذه المسألة من البدهيات أن يكون الإنسان صاحب مصلحة خصوصًا عند أهل الورع الذين يخافون الله ويتقونه ويخشونه، ولا يريدون أن يتلبسوا بأي صنف من صنوف الحرام، فإذا كان عنده أمر زائد ليس عند إخوانه المسلمين فهو يتحرى أن يكون هذا حلالًا، فيريد أن يقتني كلبًا لزرعه.

والنبي صلى الله عليه وسلم رخَّص في كلب الصيد، وفي كلب الماشية الذي يحرس الماشية من الذئاب، وانتبه أبو هريرة وكان صاحب زرع إلى ما لم ينتبه له غيره، وربما سأل عنه حتى يكون عمله موافقًا للشرع: وهو كلب الزرع.

فهم ينظرون إلى أبي هريرة بعين البغض، وسيحاسبهم الله على ذلك، وأمرهم إلى الله، ونحن فقط نرد عليهم من الناحية العلمية، لنبين أكاذيبهم وأباطيلهم.

اما كيدهم فسيرده الله بإذنه سبحانه إلى نحورهم.

والحمد لله هذا هو أبو هريرة، وهؤلاء هم شانئوه في دنيا الناس وفي الواقع العلمي والعملي: فمن أرفع مكانة؟ ومن أعلى منزلة؟ ومن أسمى شأنًا؟... إلى آخره، ومن الذي اهتم الناس بعلمه وبروايته وبحديثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ 

باء هؤلاء الحاقدون بالخذلان، لما عادوا السنة، وعادوا الصحابة ووقفوا موقف العداء منهم، وردوا كثيرًا من الأحاديث، التي هي حجة عليهم أمام الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
والآن ننتقل إلى الكلام عن صحابيين جليلين آخرين تكلما عليهما الشانئون أيضًا في أنهما كانا من أسباب وضع الحديث لصالح الدولة الأموية، وهما: الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، ومعه المغيرة بن شعبة، إذ تكلم في حقهما المستشرقون جولدتسيهر وغيره أيضًا، وتكلم كذلك الرافضة والمعتزلة.
ولقد رددنا من قبل على مقولة: إن الدولة الأموية وضعت الأحاديث، وقلنا: إن الدولة الأموية دولة فاضلة، دولة إسلام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، دولة جهاد، دولة إقامة حدود، دولة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قوية عزيزة، أعداؤها يرهبونها، تعتمد على ذاتها في كل صغيرة وكبيرة من شئونها، تنتج قمح زرعها وصناعتها ولباسها... إلى آخره، تمتلك كل عناصر القوة التي تحتاجها أي دولة، فهي من الدول العظيمة في تاريخ الإسلام بصرف النظر عن بعض الأخطاء التي قد تحدث هنا أو هناك، والدول عادة يحكم عليهم بمجموعها وبعناصر القوة فيها، وليس بأخطاء جزئية وقعت فيها، فالمسيرة لابد أن يكون بها بعض الأخطاء سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة، فالدولة الأموية لم تكن محتاجة إلى وضع أحاديث أو ما شاكل ذلك، لكن دعنا نرد عن الشبه التي يقولونها دفاعًا عن حياض هذين الصحابيين الجليلين، وعن الدولة الأموية التي لم تكن بحاجة أبدًا، ولم يثبت لا من قريب ولا من بعيد أنها اتبعت هذا الأسلوب أبدًا.
فلا يوجد دليل واحد ولا حديث واحد، أن واحدًا من رجالها مثلًا أو من حكامها - كعبد الملك أو الوليد أو سليمان أو غيرهم- في إسناد حديث واحد هاجموا عليًّا أو آل البيت، أو ما شاكل ذلك، لا يوجد شيء من هذا أبدًا.
ويقول المستشرقون: جاءت المسائل الخلافية الفقهية، وكانت من أسباب وضع الحديث.

أقول: لم تكن المسائل الخلافية أو الخلاف في الفقه من أسباب وضع الحديث.. بل التعصب للمذهب هو الذي كان من أسباب وضع الحديث، فهناك فرق كبير.

ومن الروايات التي يعتمدون عليها: أن معاوية رضي الله عنه قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "لا تهمل في أن تسب عليًّا، وأن تطلب الرحمة لعثمان، وأن تسب أصحاب علي وتضطهد من أحاديثهم، وعلى الضد من هذا أن تمدح عثمان، وأهله، وأن تقرّبهم وتسمع إليهم".
ويعقب جولدتسيهر فيقول: وعلى هذا الأساس قامت أحاديث الأمويين ضد علي رضي الله عنه.
وهذه الرواية ليس فيها أبدًا ما يدل على وضع الحديث، هل مثلًا فيها: لا تهمل في وضع الأحاديث على علي أو في ذمه، وأن تضع الأحاديث في فضل عثمان؟ ليس فيها هذا من قريب ولا من بعيد.
ثم نص العبارة كما عند الطبري -رحمه الله- في تاريخه: "لا تحجم عن شتم علي وذريته، والترحم على عثمان والاستغفار له، والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم، وترك الاستماع منهم وإطراء شيعة عثمان والإدناء لهم والاستماع منهم".
هذه هي العبارة التي نقلها جولدتسيهر ونسبها إلى (تاريخ الطبري) واعتمد عليها في أن الأمويين أعطوا بذلك الضوء الأخضر -كما يقال- للصحابة وللعلماء: أن يضعوا الأحاديث في ذم علي رضي الله عنه وفي مدح عثمان.
فالعبارة إذًا قد غيّر فيها وبدّل، والكلمة ليس فيها تعرّض للأحاديث أبدًا.
فقد حرّف جولدتسيهر في العبارة، إذ ليس فيها: "تضطهد من أحاديثهم"؛ ليقول: إنه قد حدث وضع على علي بذمه أو بإضافة الأحاديث عليه، وبمدح عثمان.
فكلمة "والإقصاء لهم" جعلها هو "وتضطهد من أحاديثهم".
وهذه أمانة المستشرقين العلمية! وتحريفهم للكلم عن مواضعه. 
إذًا الكلمة غير موجودة أصلًا في الكلام، وقد اخترعها اختراعًا، ووضعها وضعًا، ثم حمَّلها من الفهم ما يتفق مع هواه؛ لأنه يريد أن يشكك في السنة المطهرة.

وحتى لو كانت العبارة: "وتضطهد من أحاديثهم" فيكون المعنى: أي: لا تمكنهم من الحديث ولا تكلمهم أو تحاورهم. هذا مع افتراض وجود الكلمة أصلًا، لكن كما قلنا: هي ليست موجودة، وهي مفتراة على معاوية، والقصة كلها مفتراة.
وقد يسأل سائل: لماذا يدخل ابن جرير الطبري وغيره هذه الروايات في كتبهم؟
أقول: في السنة منهج في التأليف اسمه: منهج الجمع، فالعالم غرضه أن يجمع المرويات المتعلقة بالمسألة بصرف النظر عن صحتها أو ضعفها، أو حتى كذبها.
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